
 

السؤال:
نشأت ف العديد من المناطق المحررة محاكم وهيئات شرعية تقوم بأمور الناس، فهل يجوز لهذه المحاكم والهيئات إقامة

العقوبات الشرعية من حدود وقصاص؟ وخاصة مع وجود شء من الانفلات الأمن بسبب ظروف الحرب والثورة؟
 

الجواب:
الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

 
أولا: من المقاصد العظم للشريعة: حفظ الضروريات الخمس (الدِّين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض) الت لا تستقيم

حياة الناس إلا بها.
ومما يحمد لأهل الشام: إقامة المحاكم والهيئات الشرعية ف المناطق المحررة، تحم بشرع اله، وتعمل عل إقامة ما أمن

من العدل، ومنع الظلم، ورد الحقوق، ونشر الأمن، والضرب عل أيدي العابثين وأهل الفساد والإجرام، ك يسود النظام
والاستقرار ف المجتمع.

 
ثانيا: جعلت الشريعة للجرائم الت تهدد الضروريات الخمس عقوبات، كالقصاص، وحدِّ الردة، والسرقة، وشرب الخمر،

هل تقام الحدود والعقوبات ف المناطق المحررة من سوريا ف الوقت الحال؟
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والزنا، والقذف، والحرابة، والتَّعزيراتِ بأنواعها؛ رحمةً بالأمة، وردعا للمجرمين، وحت يأمن الناس عل أنفسهم وأعراضهم
وأموالهم، قال تعال: {ولَم ف الْقصاصِ حياةٌ يا اول الْبابِ لَعلَّم تَتَّقُونَ}[البقرة: 179].

جاء ف "الأحام السلطانية" للماوردي رحمه اله: "والحدود زواجر وضعها اله تعال للردع عن ارتابِ ما حظر، وترك ما
أمر به ، لما ف الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة، فجعل اله تعال من زواجر الحدود ما

يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة، وخيفةً من نالِ الفضيحة".
وقال الطاهر ابن عاشور ‐رحمه اله‐ ف كتابه "مقاصد الشريعة" : "فمقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص

والتعزير ثلاثة أمور: تأديب الجان، وإرضاء المجن عليه، وزجر المقتدي بالجناة".
 
  

ثالثاً: الأصل أنّ إقامة الحدود والقصاص من أعمال الحاكم والسلطان، صاحب الشوكة والقوة، الذي يجتمع عليه الناس
ويخضعون له.

قال القرطب ‐رحمه اله‐ ف "تفسيره": " خَف انَّ الْقصاص ف الْقَتْل لا يقيمه إلا أولو امرِ".
وقال أبو إسحاق الشيرازي ‐رحمه اله‐ ف "المهذب": "لا يقيم الحدود عل الأحرار إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام؛ لأنه

ه تعالل أيام الخلفاء إلا بإذنهم؛ ولأنه حق ه عليه وسلم إلا بإذنه، ولا فال ه صلعهد رسول ال حر عل قَم حدٌّ عللم ي
يفتقر إل الاجتهاد، ولا يومن ف استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام".

."نَاةالْج َلدُودِ عةُ الْحقَاما ةيعادِ الرح سلَي نَّها َلةُ عمتِ اعمجاتفسيره": "و" ه‐ فوقال فخر الدين الرازي ‐رحمه ال
را غَيهتَو فَلَو ،يمظا عنُهدُودِ شَاةَ الْحكفاية الطالب": "إقَام حاشيته عل" ه‐ فرحمه ال‐ وقال أبو الحسن العدوي المال

."هلَيدِّ عالْح ةقَامدٌ بِاحا ضري  ْإذ ،صحي  ام اعزّالن نم قَعلَو امما
 

رابعاً: إن خَلا مانٌ أو زمانٌ من سلطانٍ يقيم الحدود والتعزيرات، فيجب عل العلماء وأهل الرأي والحمة أن يقوموا بما
اوكل إل السلطان من إقامة الحدود والتعزيرات.

قال ابن حجر الهيتم ‐رحمه اله‐ ف "تحفة المحتاج": "إذَا عدِم السلْطَانُ لَزِم اهل الشَّوكة الَّذِين هم اهل الْحل والْعقْدِ انْ
ينَصبوا قَاضيا، فَتَنْفُذَ حينَئذٍ احامه للضرورة الْملْجِىة لذَلكَ".

وقال أبو المعال الجوين ‐رحمه اله‐ ف "غياث الأمم": "لَو خََ الزمانُ عن السلْطَانِ، فَحق علَ قُطَّانِ كل بلْدَة، وسانِ
يهنَاهم نونَ عنْتَهيو ،رِهامواو هاتشَارا ثَالتونَ املْتَزِمي نا مجالْحقُولِ وذَوِي الْعو النُّهو مَحذَوِي ا نوا مقَدِّمنْ يا ،ةيقَر لك

ومزاجِرِه; فَانَّهم لَو لَم يفْعلُوا ذَلكَ، تَرددوا عنْدَ الْمام الْمهِماتِ، وتَبلَّدُوا عنْدَ اظَْلِ الْواقعاتِ". 
وقال ابن قدامة ‐رحمه اله‐ ف "المغن": "والْقَضاء من فُروضِ الْفَاياتِ؛ نَّ امر النَّاسِ  يستَقيم بِدُونه، فَانَ واجِبا

.هِملَيع
وقَال احمدُ:  بدَّ للنَّاسِ من حاكم، اتَذْهب حقُوق النَّاسِ؟!!".

 
خامساً: نظراً للأوضاع الت تمر بها بلاد الشام – مما سيأت ذكره‐ فإن المصلحة الشرعية تقتض تأجيل إقامة الحدود إلا
ما تدعو الضرورة إليه مما له تعلق بحقوق الآدميين حفظًا للنفوس والأموال والأعراض؛ كالقصاص، وحد الحرابة، ونحوها

عل ألا يون ف إقامة الحد مفسدة أعظم من تركه.
 

ويؤيد القول الذي ذهبنا إليه أمور :
1- عدم حصول التمين المعتبر شرعا لوجوب إقامة الحدود، والتمين الموجود ف بعض المناطق لا يتصف بالاستقرار،

وليس هو بتمين تام.
."ةارماو ةبِالْقُو إ متَت  ِدُودالْح ةقَاماالفتاوى": "و" ه‐ فقال ابن تيمية ‐رحمه ال

وليس المراد بالقوة: القدرة عل تنفيذها، فهذا يستطيعه آحاد الناس، بل لا بد من حدٍّ زائد عل مجرد القدرة عل الفعل،
يتحقق بِه المقصود، وهو ما يرتدِعُ به أهل الفسادِ والإجرام، ويتحقق به الأمن والاستقرار.



قال ابن أب العز الحنف ‐رحمه اله‐ ف "شرح الطحاوية": "فَالشَّارِعُ  ينْظُر ف استطَاعة الشَّرعية الَ مجردِ امانِ
الْفعل، بل ينْظُر الَ لَوازِم ذَلكَ، فَانْ كانَ الْفعل ممنًا مع الْمفْسدَة الراجِحة لَم تَن هذِه استطَاعةً شَرعيةً".

و لدٍ، بحا لونُ لَت  ِدُودةَ الْحنَّ إقَامفَا لَةمبِالْجام": " ومعين الح" ه‐ فرحمه ال‐ الحنف وقال أبو الحسن الطرابلس
."جارالتَّهو تْنَةالْف نم مرِهغَي ندُودِ مالْح ةإقَام َةُ إلعارسالْم هِي إلَيدا تُومالٍ؛ لو لل

 
2- أن البلاد تعيش ف حال حرب واضطراب، وقد ذهب جمع من أهل العلم إل أن الحدود لا تقام ف حال الغزو والحرب
ف بلاد الفار، ومع أن سوريا دار إسلام إلا أنَّ المعن الذي لأجله منع العلماء من إقامتها ف الغزو موجود ف هذه الحالة.

قال صل اله عليه وسلم: ( تُقْطَع الايدِي ف الغَزوِ) رواه الترمذي، وصحح إسناده: الحافظ الذهب، وابن حجر.
قال الترمذي ‐رحمه اله‐ ف "سننه": "والْعمل علَ هذَا عنْدَ بعضِ اهل الْعلْم منْهم اوزَاع ، يرونَ انْ يقَام الْحدُّ ف الْغَزوِ

."دُودُّ بِالْعالْح هلَيع قَامي نم قلْحنْ يخَافَةَ ام ،ِدُوالْع ةرضبِح
وف سنن سعيد بن منصور انَّ عمر بن الخطاب كتَب الَ النَّاسِ: " يجلدَنَّ امير جيشٍ و سرِية رجً من الْمسلمين حدا

وهو غَازٍ ، حتَّ يقْطَع الدَّرب قَافً ؛ لىَّ تَحملَه حميةُ الشَّيطَانِ فَيلْحق بِالْفَّارِ".
كما اكتف سعد بن أب وقاص رض اله عنه بحبس أب محجن لما شرب الخمر ف القادسية ولم يجلده.

قال ابن القيم ‐رحمه اله‐ ف "أعلام الموقعين": "فَهذَا حدٌّ من حدُودِ اله تَعالَ، وقَدْ نَه عن إقَامته ف الْغَزوِ خَشْيةَ انْ
يتَرتَّب علَيه ما هو ابغَض إلَ اله من تَعطيله او تَاخيرِه، من لُحوقِ صاحبِه بِالْمشْرِكين حميةً وغَضبا".

 
3- أن الشريعة تتشوف لدرء الحدود عن الناس قدر المستطاع، والأوضاع الت تمر بها البلاد من ضيق وضنك مع فشو

الجهل العريض والفساد المتراكم، مظنة لدرء بعض الحدود أو تأخيرها.
قال ابن مسعود رض اله عنه: "ادرووا الْقَتْل والْجلْدَ عن الْمسلمين ما استَطَعتُم"، رواه ابن أب شيبة.

وف مصنف عبد الرزاق الصنعان عن ابراهيم النخع, قَال: " كانَ يقَال: ادرءوا الْحدُود عن الْمسلمين ما استَطَعتُم, فَاذَا
."ةقُوبالْع ف خْطنْ يا نم رفْوِ، خَيالْع ف ينملسالْم امح نم ماكح خْطنْ يا نَّهفَا , نْهوا عءرا, فَادجخْرم ملسلْمل دْتُمجو

امع ف عذْقٍ، و ف قْطَعي " :ة، وجاء عنه قولهجاععام الم ه عنه القَطع عن السارِق فال ضمر بن الخطاب رسقَط عوا
سنَة" أخرجه ابن أب شيبة ف مصنفه.

الْعذْق :دِيثِ فَقَالذَا الْحه نع لنْبح ندَ بمحلْت ااس :دِيعالس إعلام الموقعين": "قَال" ه‐ فوقال ابن القيم ‐رحمه ال
النَّخْلَةُ، وعام سنَة: الْمجاعةُ، فَقُلْت حمدَ: تَقُول بِه؟

."دَّةشو ةاعجم ف النَّاسكَ وذَل َلةُ عاجالْح لَتْهمإذَا ح ، :؟ فَقَالهتَقْطَع  ةاعجم ف قررِي، قُلْت: إنْ سمإي لَع :فَقَال
قال ابن القيم ‐رحمه اله‐ ف "إعلام الموقعين": "وهذا محض القياس ومقتَض قواعد الشَّرع فإن السنَة إذا كانت سنَة

مجاعة وشدَّة غَلَب عل الناس الحاجة والضرورة ... وهذه شُبهة قَوية تَدرأ القَطع عن المحتاج".
 

4- حال الجهل عند عامة الناس لتغييبهم عن الدين عقودا طويلة، فإن إقامة الحدود ‐والحال كذلك‐ مظنةٌ لنفور الناس عن
الدِّين وتمين للطاعنين من تشيك الناس ف دينهم.

وقد ترك النب ‐صل اله عليه وسلم‐ إقامة بعض الحدود عل بعض المنافقين مراعاة لمصلحة الدعوة .
قال ابن تيمية –رحمه اله‐ ف "الصارم المسلول": "فلما هاجروا إل المدينة وصار له دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد وبالف

عمن سالمهم وكف يده عنهم؛ لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود عل كل منافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب".
والسوت عن بعض المحرمات، وترك فعل بعض الواجبات، لتحين الفرصة المواتية ، مع العمل أثناء ذلك عل تهيئة

النفوس، من الأمور المعتبرة شرعا.
قال ابن تيمية ف "الفتاوى": "فَالْعالم ... قَدْ يوخّر الْبيانَ والْبَغَ شْياء إلَ وقْتِ التَّمن، كما اخَّر اله سبحانَه إنْزال آياتٍ

."لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نقْتِ تَمو َإل امحانَ ايبو
 

5- أن إقامة الحدود وإن كان الأصل فيها التعجيل، لن قد يطرأ ما يجيز تأجيل إقامتها إذا ترتب عل تطبيقها مفسدة تربو



عل المصلحة المتحققة بذلك، ولا يعدُّ ذلك من رفض التحاكم للشرع، بل هو من المصلحة المعتبرة شرعا.
،لامالْح :نع خَّروا يمةُ، كالشَّرِيع بِه تدرو رمارِضٍ اعدِّ لالْح يرختَاإعلام الموقعين": "و" ه‐ فقال ابن القيم ‐رحمه ال

."َلوا مَسا ةلَحصمل هيرخدُودِ ؛ فَتَاحالْم ةلَحصمل يرخذَا تَاضِ؛ فَهرالْمدِ، ورالْبو ِرقْتِ الْحو نعو ،عضرالْمو
."زائذْرٍ جعدِّ لالْح يرختَاشرح فتح القدير": " و" ه‐ فوقال ابن الهمام –رحمه ال

نا منَّهالفتاوى": "فَا" إقامة الحدود فساد أعظم من مصلحة إقامتها فإنها لا تقام، فقال ف وذكر ابن تيمية أنه إذا ترتب عل
ادفَس دْفَعي ا، لَمهتاعإض َلزِيدُ عا يم ةيعالر ورِ اما ةادِ ۇفَس نكَ مذَل انَ فنْ كرِ، فَاْنالْم نع النَّهوفِ ورعرِ بِالْممابِ اب

."نْهدَ مفْسبِا
وقال ف "الاستقامة": "واقامة الْحدُود بِحسب الامان ... فَاذا عجز عن ذَلك قدموا خير الخيرين حصولا ، وشر الشرين

دفعاً".
 

6- أن حقوق اله مبناها عل المسامحة، بخلاف حقوق العباد القائمة عل المشاحة ، ولذلك كانت أول بالاستيفاء.
قال ابن عابدين–رحمه اله‐ ف "حاشيته": " تَهاۇنًا بِحق الشَّرع، بل لحاجة الْعبدِ وعدَم حاجة الشَّرع ، ا تَرى انَّه إذَا

اجتَمعت الْحدُود، وفيها حق الْعبدِ يبدَا بِحق الْعبدِ ".
."دِهكتَال هتَقْدِيم جِبي مدا قنَّ ح" :وقال ابن قدامة

 
سادساً: ف حال عدم القدرة عل تطبيق الحد يتحرى القاض ما يناسب الحال من العقوبات التعزيرية الرادعة، مع الاهتمام

بالتعليم والنصح ورفع الجهل ف المجتمع.
قال أبو الحسن التسول المال –رحمه اله‐ ف أجوبته عن مسائل الأمير عبد القادر ف الجهاد: "إذا تعذّرت إقامة الحدود،

ولم تبلغها الاستطاعة، وكانت الاستطاعة تبلغ إل إيقاع تعزيز يزدجر به: تنزلت أسباب الحدود منزلة أسباب التعزيرات،
فيجري فيها ما هو معلوم ف التعزير".

 
وأخيرا:

فإننا نحث إخواننا ف الهيئات الشرعية والفصائل عل تشيل هيئة شرعية عليا أو مجلس شرع قضائ موحد, يمن
الرجوع إليه ف تقرير هذه العقوبات واختيار الأنسب منها، ومراعاة حال الناس ف كيفية تطبيق هذه العقوبات.

 
واله أعلم.

المصادر:


